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صلاة القضاء
الجلسة 46 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

المراد من المخالف
جلاندر و... لو استبصر ةة و النواصب و الغُلات و الوافقیلام کالخوارج و الزیدیالس آلِ البیتِ علیهم ولایةَ أئمة فخالإنَّ الذي ی

:قائلا دُ الخوئضمن امتنانِ الروایاتِ الماضیة، و قد أشار لهذا التفسیرِ أیضاً السی

لا ريب ف عموم الحم (الامتنان بعدم القضاء) لل منتحل للإسلام من الفرق المخالفة حت المحوم عليهم بالفر كالناصب و
نحوه الذي ورد ف شأنه: «إنّ اله لم يخلُق خلقاً أنجس من اللبِ، و إنّ الناصب لنا أهل البيت لانجس منه»[1] فالنواصب و

الخوارج و نحوهم من الفرق المحوم عليهم بالفر تشملهم النصوص المذكورة، فلا يجب عليهم القضاء بعد الاستبصار، بل إنّه
وقع التصريح بالناصب ف صحيحت العجل و ابن اذينة، كما أنّ جملة من المذكورين ف صحيحة الفضلاء من قبيل الناصب.

فلا يختص الحم بمن حم عليه بالإسلام و طهارة البدن من فرق المخالفين.[2]

المسألةُ التالیةُ ضمن تحریر الوسیلة
:إلیها قائلا ِدُ الخمینالسی تفریعاتِ بابِ القضاء، فانطلَق لنا إللقد توص

(مسألة ٢): لو بلغ الصب أو أفاق المجنون أو المغم عليه ف الوقت، وجب عليهم الأداء وإن لم يدرِكوا إ مقدار ركعة مع
الطهارة ولو كانت ترابيةً، ومع الترك يجب عليهم القضاء، وكذلك الحائض والنَفساء إذا زال عذرهما (أثناء الوقت) كما أنّه لو طرأ

الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مض مقدار صلاة المختار من أول الوقت بحسب حالهم ‐من السفر والحضر
[3].م‐ ولم يأتوا بالصلاة، وجب عليهم القضاءوالوضوء والتيم

:هؤلاء عاتق الوجوب عل ةفعلی ف ا السروأم

1. فلأجل أنّ أدلةَ الأداء ‐أقیموا الصلاة‐ قد تفعلت ف حقّهم ف الدقائق الأخیرة الت قد مات العذر، فاکتَملَتِ الشرائطُ العامةُ
للتلیف، وقد دلت علیه الروایات أیضاً، نظیر روایة ابِ بصيرٍ عن ابِ عبدِ اله علَيه السلام قَال: سالْتُه عن الرجل يغْم علَيه نَهاراً

ثُم يفيق قَبل غُروبِ الشَّمسِ فَقَال يصلّ الظُّهر و الْعصر و من اللَّيل اذَا افَاق قَبل الصبح قَض صلاةَ اللَّيل. [4] وعل صعیدٍ
مقابِل نری أنّ الأدلّةَ الت قد عذَّرتِ الملّف تماماً تَخُص العذر المستوعب لتمام الوقت.

2. ولأجل استدلالیة السید الحیم أیضاً بأنُ الفوت یصدُق عل من أهمل الدقائق الوافیةَ لأداء الصلاة وعلیه، ستَتفعل أدلة القضاء
ف حقّهم، بینما المجنون و المغم علیه و... ممن استوعبهم العذر تماماً فلا یصدُق علیهم أنّهم قد فوتوا الصلاةَ.

 
"ن أدرکم" إضائةٌ لقاعدة

وأما السبب ف امتدادِ فعلیة الصلاة حت بمقدارِ رکعة فلأجل قاعدة "من أدرک" ولهذا فلو عجز الملّف عن تنفیذِ أربع رکعاتٍ
تاماتٍ ولن أمنه مقدار رکعة واحدة فحسب لاجرِیت هذه القاعدةُ، ومستَندُها ه الروایات التّالیة:

http://test.fazellankarani.com/
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2267
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2266
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2071
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2069


1. قَال امير الْمومنين علَيه السلام: من ادركَ من الْغَدَاة ركعةً قَبل طُلُوع الشَّمسِ فَقَدْ ادركَ الْغَدَاةَ تَامةً.

2. محمدُ بن م الشَّهِيدُ ف اَلذِّكرى[5] قَال روِي عن النَّبِ صلَّ اله علَيه و آله انَّه قَال: من ادركَ ركعةً من الصلاة فَقَدْ ادركَ
الصلاةَ.

[6] .رصكَ الْعردفَقَدْ ا سالشَّم بغْرنْ يا لرِ قَبصالْع نةً معككَ رردا نم :ملاالس هلَيع نْهع و 3. قَال

نعم إنّ السیدَ الخوئ قد رفض تمام روایات القاعدة إلا الروایةَ الأول، ثم قال ببرکة ضمیمة "القول بعدم الفصل" بین الصلواتِ
.هذه القاعدة الشهیرة لصحة عنخض ،ةالیومی

:قاصرة عنه بإجابة ثم أجاب دُ الخوئه السیحقد طر الفالإش ،هذه المسألة القاعدة ف تطبیق عل البعض لوقد استش

نعم، ربما يشل الأمر ف تطبيقها عل المقام، بدعوى اختصاص الحديث بما إذا كان الوقت ف حدّ ذاته واسعاً و صالحاً لتوجه
التليف فيه سوى أنّ الملف لم يدرك منه إ بمقدار ركعة لمسامحته ف الامتثال أو لغير ذلك، و أما إذا كان الوقت ف حدّ ذاته

ضيقاً لا يسع الفعل كما ف المقام فإنّه قبل ارتفاع العذر لا تليف عل الفرض فلا عبرة بالسعة ف ذلك، و بعد ارتفاعه لا يسع
الزمان لوقوع العمل لقصوره طبعاً، لا لأجل عدم إدراك الملّف منه إ ذلك المقدار فلا مجال للاستناد إل الحديث فيه، و حينئذ
فيشل الأمر ف الأداء (بأربع رکعات) فضً عن القضاء، لامتناع تعلّق التليف بعمل ف زمان أقصر منه و أقل فإنّه من التليف
یجب البدایة عن الأربع، بینما ف الرکعةُ بدلا بالذي تُحس المورد طاق. (فلا موضوع للقاعدة هنا أساساً إذ القاعدةُ تَخصبما لا ي

أن نَفترِض قابلیة امتثال هذه الأربع ثم تَقع هذه الرکعةُ الواحدةُ عوضاً عن تل الأربع)

و فيه أو: أنّ الإشال لو تم فإنّما يتم ف (أعذارٍ) مثل الصب و نحوه، دون الافر (فلو أسلم أثناء الوقت لَتعفّلَت علیه العبادات
الفعلیة) بناء عل المشهور من تليفه (الافر) بالفروع كالاصول، فإنَّه عل هذا كان ملّفاً بالصلاة من أول الزوال، و كان متمناً
من امتثاله بالإسلام، و معلوم أنّ المقدور بالواسطة مقدور، فالوقت بالإضافة إليه يون واسعاً ف حدّ ذاته غير أنّه بسوء اختياره

فوت التليف عل نفسه حيث أسلم ف آخر الوقت، فيصدق ف حقّه أنّه لم يدرك من الوقت إ ركعة، فليس التليف بالإضافة إليه
مما لا يطاق.

و ثانياً: أنّه لا يتم مطلقاً حتّ ف مثل الصب و نحوه (المجنون و المغم علیه) و ذلك لأنّا 1. تارةً نفرض القصور الذات ف طبيعة
الوقت كما لو فرضنا أنّ بعض ِنقاط الأرض يقصر فيه الزمانُ الفاصل بين زوال الشمس و غروبِها بحيث لا يسع الإتيان بأربع

ركعات أو أنّ ما بين الطلوعين فيه لا يسع الإتيان بركعتين، فف مثله يتَّجِه الإشال فيقال بامتناع تعلّق التليف بالعمل ف زمان لا
يسعه، فلا يصدق ف حقّه حينئذ أنّ الملّف لم يدرك من الوقت إ ركعة، فإنّه (الوقت) ف حدّ ذاته ليس أكثر من هذا المقدار. 2.
و اخرى نفرض أنّه لا قصور ف الوقت بحسب الذات لامتداده بحسب طبعه، غير أنّ الملّف لأجل بعض العوارض و الملابسات
كالصغَر و الجنون و الإغماء و الحيض و الفر بناء عل عدم تليف الافر بالفروع، حرم من إدراك الوقت المذكور إ بمقدار لا

يسع تمام العمل، فف أمثال هذه الموارد إذا ارتفع العذر ف وقت لم يسع إ مقدار ركعة يصدُق عليه حينئذ أنّه لم يدركِ الوقت كلَّه
و إنّما أدرك بعضه، لأنّ المانع إنّما تحقّق من ناحية العبد لا من ناحية الوقت.[7]

فمستَخلَص إجابة السیِد الخوئ هو أنه لو قصر الزمان عن تأدیة التلیف ذاتاً کالأمصارِ البعیدة، فیصبح التلیف بما لا یطاق فلا
لعاً فهنا تجري القاعدةُ بممتن بمقدارِ رکعة لیفلیف فلا یصبح التعن تنفیذ الت المانع ءلیف و طرالت زمن عةَ، بینما لو توسفعلی

.هولةس



ونلاحظُ علیه:

لیف بأربعالت ةفعلی مورد خُصأنَّ موضوعَ القاعدة ی إثبات بل یود أو العرض عن القصورِ الذات لتحدّثِ المستشلم ی :1. أولا
رکعاته ثم اعتراه مانع فأدرک رکعةً منها، ولهذا یفترض علینا أن نُناقش مقولتَه هذه بالتحدید، ولهذا نطرح النقاش هذا: هل

موضوعُ القاعدةُ ینحصر بالتلیف المتامل والذي قد توجه إل العبد ثم عجز عن بعض الرکعات أم أنّها تَنطبِق حت عل التلیف
المنعدم للفعلیة کالصب و المجنون و سانِ البلدانِ البعیدة و... فرغم أن التلیف لم یتفعل ف حقّهم لن القاعدةَ مطلقةٌ من هذا

البعد، فتجري القاعدةُ عل الإطلاق وهو الصواب.

2. وثانیاً: لو أجرینا القاعدةَ عل کل من أدرک رکعةً، فوقتَئذٍ لا یختلف قصور الزمان ذاتاً أو عرضاً، بل حتّ لو قصر الزمن عن
تنفیذ التلیف لأجل المانع العارض لصدق التلیف بما لا یطاق و ظل الإشال سلیماً، فتفی السیدِ لا یجدي نفعاً.

3. وثالثاً: إنَّ أمثال الجنون و الإغماء و... من الأعذار الغالبة عل جسم الإنسان تقع موطناً لتطبیق قاعدة الغلبة علیها وفقاً لما
أسلفنا مسبقاً، فلسنا بحاجة إل قاعدة من أدرک، إذ لا شی علیهم.
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